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اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية 
الفريق العامل المعني بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 

نيويورك 
١٦-٢٦ شباط/فبراير ١٩٩٩ 

٢٦ تموز/يوليه إلى ١٣ آب/أغسطس ١٩٩٩ 
   ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر إلى ١٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩  

اقتراح مقدم من اسبانيا بشأن القواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات المتعلقـة 
بالباب ٩ الذي يتناول التعاون الـدولي والمسـاعدة القضائيـة، في نظـام رومـا 

الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية    
قواعد لتطوير الفقرة ٣ من المادة ٩٢ من النظام الأساسي (القبض الاحتياطي)    

مدة القبض الاحتياطي في الدولة المقدم إليها الطلب   ألف -
لأغراض أحكام الجملة الأولى من الفقرة الثالثـة مـن المـادة ٩٢ مـن النظـام الأساسـي،  - ١
يحدد الموعد الأقصى لتسلم الدولة الطلب المقدم إليها لتسليم شخص والوثـائق المؤيـدة، بموعـد 

أقصاه أربعون يوما اعتبارا من يوم إلقاء القبض الاحتياطي على الشخص. 
ـــى  إذا رجحـت المحكمـة، لوجـود صعوبـات اسـتثنائية تتعلـق بالقضيـة، عـدم قدرـا عل - ٢
ـــوات  الوفــاء بذلــك، يجــوز لهــا أن تطلــب مــن الدولــة الــتي ســيقدم إليــها الطلــب، عــبر القن
الدبلوماسـية أو عـبر قنـوات تحددهـا الدولـة عمـــلا بــالفقرة ١ (أ) مــن المــادة ٨٧ مــن النظــام 

الأساسي تمديد الموعد المحدد على ألا يتجاوز ذلك ٢٠ يوما. 
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الشكل المبسط لتسليم الشخص   باء –

حالما يصبح الشخص رهن الاعتقـال وتحـت تصـرف السـلطات القضائيـة المختصـة في  - ١
الدولة التي يقدم إليها الطلب، يستدعى للمثول أمام القضـاء في حـدود المهلـة المنصـوص عليـها 

في القوانين المحلية. 
لدى مثول الشخص، تسلم إليه الوثائق الــتي أرسـلتها المحكمـة ويخـير بطريقـة يفهمـها  - ٣
بوضـوح بـين أن يسـلم نفسـه طوعـا أو أن يتنـازل عـن امتيـازات قـاعدة التخصيـــص المبينــة في 

المادة ١٠١ من النظام الأساسي ويمهل الشخص ١٠ أيام لاتخاذ قراره. 
يجوز أن يوافق الشخص على المثول أمام المحكمـة لمقاضاتـه عـن كـل الأفعـال المنسـوبة  - ٤
إليـه أو عـن بعـض مـن تلـك الأفعـال فحسـب، وفي هـذه الحالـة لا تسـلمه الدولـة المقـدم إليـــها 
الطلب إلا على أساس مقاضاته عن الأفعال التي أقر ا. وبعد تسليم الشخص وفقـا للفقـرة ٢ 
ـــى بقيــة  مـن المـادة ١٠١ مـن النظـام الأساسـي، يجـوز للمحكمـة أن تطلـب مقاضاتـه أيضـا عل

الأفعال التي لم يوافق عليها. 
لا يجوز لشخص أن يتراجع عن قبـول المثـول أمـام المحكمـة، إذا سـبق أن أبـدى رسميـا  - ٥

موافقته على ذلك. 
 ______________


